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  الملخص
علـــی ذلـــك آيـــة  يعـــدّ الخمـــس مـــن ضـــرورات الشـــريعة الإســـلامية الســـمحاء، تـــدلّ 

) إلی جانب ما تواتر مـن روايـات وأحاديـث في هـذا المضـمار 41الخمس (الأنفال 
ــا مــوارده مختلــف فيهــا إذ ينفــرد الإماميــة بــالقول بوجــوب  وكــذا إجمــاع الفــريقين. وأمّ
الخمس في أرباح المكاسب واستندوا في ذلك إلی ظهور الكتاب وما ورد عـن ائمـة 

س رأس المــال أهــل البيــت علــيهم السّــلام مــن روايــات موثقــة في وجــوب إخــراج خمــ
وكلّ ما يعدّ منفعة وربحاً ومن غير المستبعد أن يشمل الحكم الشخصيات الحقوقيـة 
وذلــك مــن خــلال تعــديل المنــاط في الحكــم ودورانــه مــدار الملكيّــة والمنفعــة مــن جهــة 
ولأنّ الخمـــس حـــقٌّ ثابـــت في جميـــع الغنـــائم والمنـــافع وهـــو حكـــم وضـــعي لا يشـــترط 

ی؛ مـع غـضّ النظـر عـن أدلـّة الولايـة والحكومـة. أمّـا الأهلية للتكليف من جهة اخُر 
مـــع أخـــذ ذلـــك بنظـــر الاعتبـــار فـــإنّ للحـــاكم جبايـــة الخمـــس والزكـــاة مـــن الشّـــركات 

  والمؤسسات مثل ما هو مقنّن في دول العالم من نظم ضريبية. 
  الخمس، الشخصية المعنوية والحقوقية، الشّركة. :الکلمات الرئيسة
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  . المقدمة1
الخمــس في اللّغــة جــزء مــن خمســة أجــزاء ولــدی الفقهــاء تعــاريف مختلفــة في طليعتهــا: حــقٌّ مــاليّ 

في قولــه تعــالی:  القــرآن الكــريمغــير الزكــاة وهــو مــن ضــروريات الشــريعة الاســلامية وقــد صــرحّ بــه 
ـا غَنِمْـتُمْ مِـنْ شَـيْ « سـاكِينِ وابـْنِ  ءٍ فـَأَنَّ للِـّهِ خمُُسَـهُ وللِرَّسُـولِ ولـِذِي  واعْلَمُوا أنمََّ

َ
القُـرْبي واليَتـامي والم

عَلـَي كُـلِّ  السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ باِالله ومَا أنَْـزلَنَا عَلَي عَبْدِناَ يَـوْمَ الفُرْقـَانِ يَــوْمَ التـَقَـي الجَمْعَـانِ واالله
  .)41(الانفال:  »ءٍ قَدِيرٌ   شَيْ 

ولـــدی الفقهـــاء اصـــطلاحان في » لاشـــياءالإجتمـــاع في الأمـــوال وا«وتعـــني الشّـــركة في اللغـــة 
  معنی الشّركة:

  ؛)الأول: الإجتماع في الحقوق نفسه (وهو التفسير الأقرب إلی المعنی اللغوي
  الثاني: عقد يفيد جواز تصرف الشّركاء في موارد الشّركة.

لمـدني وقد أفرز هذان التعريفان فهماً لدی الحقـوقيّين فجعلـوا للمعنـی الأوّل بابـاً في القـانون ا
  وباباً آخر منبثقا من المعنی الثاني في القانون التجاري.

ويعـــدّ تعلّـــق الخمـــس بـــأموال المكلّفـــين في رؤوس الأمـــوال والأربـــاح مـــن ضـــروريات المـــذهب 
الإمــامي ومــن الفــرائض الماليــة الهامــة في الشــريعة. حيــث يلتــزم الشــيعة المتــدينّون بــأداء هــذا الحــقّ 

توقيتـــات دقيقـــة. في حـــين أعـــرض رؤســـاء الشّـــركات ومـــدراء  ويحرصـــون علـــی الإيفـــاء بـــه ضـــمن
المؤسســات عــن الإلتــزام بأحكــام الخمــس المتعلّقــة بــأموال وأربــاح الشــركة وتســاهلوا في أدائــه كمــا 

انمــا غنمــتم مــن شــيءٍ «لــو كــانوا غــير معنيــّين بــه أو كــوĔم غــير مخــاطبين بــالنص القــرآني والروائــي 
  ».ما أفاد الناس من قليل أو كثير في كلّ «و» فأنّ الله خمسه وللرسول

  
  . خلفيّة البحث2

إنّ ما نلاحظه من جهود لفقهاء الإمامية إنمّا ينحصر في دراسة موارد الخمس المتعلّقـة بـالفرد 
المكلّف كونه شخصية حقيقية إلا أننا نشهد في الوقـت الحاضـر اتّسـاع مفهـوم الشخصـية في 
الفضـــــاء القــــــانوني والحقــــــوقي الحـــــديث ونواجــــــه مفهومــــــا واســـــع التــــــداوّل في الــــــنظم الإداريــــــة 
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ــــة وهــــو والتعــــاملات ــــة«التجاري ــــذي اصــــبح مــــن مفــــردات القــــوانين في » الشخصــــية الحقوقي ال
  الأنظمة والدساتير العالمية.

لم تلفــت أنظــار علمــاء  -  ومنهــا الشخصــية الحقوقيــة -  و مــن المعــروف أنّ المفــاهيم الحديثــة
ات الإمامية كما كان متوقعّاً. لهـذالم نجـد خلفيـات مدوّنـة ولا بحـوث معروفـة في مضـمار الدراسـ

وبالتـــالي فإننّـــا نواجـــه » الخمـــس في الشّـــركات والمؤسســـات«التحقيقيـــة تتنـــاول بالدّقـــة موضـــوع 
شحّة في المصـادر القديمـة لـدی محاولـة الاسـتناد إلـی اقـوال الفقهـاء وفتـاواهم إلـی جانـب غيـاب 

بحــوث  تـامّ للدراسـات الجـادّة الخاصّـة đـذا التشـريع البـالغ الأهميـة باسـتثناء مـا يمكـن اقتناصـه مـن
بعــض المعاصــرين وتحقيقــاēم مــن قبيــل آيــة االله الســبحاني في رســائله الفقهيــة حيــث ذهــب إلــی 

وبعــض فتــاوی الفقهــاء  -  وســنورد رأيــه لاحقــاً  -  شمــول أدلــّة وجــوب الزكــاة للشخصــية الحقوقيــة
  لدی أجوبتهم عن الاستفتاءات في هذا المضمار.

  
  . الأسئلة3

ی والمؤسســات الماليــة العملاقــة وإلــی مــا تمتلكــه مــن رؤوس إنّ نظــرة عــابرة إلــی الشّــركات الكــبر 
أموال هائلة وإلی ما تجنيه يومياً من أربـاح كبـيرة لابـدّ وأن يثـير هـذا التسـاؤل حـول أحكـام هـذه 

واعلمـوا أن مـا «الأرباح والمنافع: أليست هذه الشّركات معنيّة بالخطاب القرآني في قوله الكريم: 
  ؟»ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة«ة بالنص الروائي القائل: ؟ أليست معنيّ ...» غنمتم

 والسؤال هنا: هل يجب الخمس علی رؤوس الأموال وأرباح الشّركات والمؤسسات؟
  ومن هذا السؤال تنبثق الأسئلة التالية:

 ما هو حكم تعلّق الخمس بالأموال من جهة كونه حكماً تكليفياً أم وضعيّا؟ً. 1
 التي تشمل الشّركات في رؤوس الأموال والأرباح؟ما هي الأدلةّ . 2
 کيف يمکن توجيه الخطاب الشرعي إلی الشخصية الحقوقية أو يجب انتهاج طريق آخر؟. 3

 -  التحليلــي وفيمــا يلــي نــورد -  يكــون بحثنــا تطبيقيــاً الــذي يــتمّ مــن خــلال المــنهج الوصــفي
  الأمور التالية: -  وبعونه تعالی
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 خمس ارباح الشّركة. 4
 -   ماميةالإ علی التشنيع في ذريعة المخالفون منه يتخذ والذي -  الإمامية یالقول المشهور لد نّ إ

 هـل: تسـاؤل ثمـّة. و المنـافعو  الأربـاح جميع ليشمل الحرب غنائم من مواردهو  الخمس مفهوم توسعة
 دي؟المكلّف العا بشأن الحال هو كما الربحية المؤسساتو  الشّركات منافع خمس أداء يجب

 عن هذا السؤال يجب التفكيك بين القضايا أدناه: للإجابة
 ؛مسألة التأصيل في الشخصية الحقوقية أو المعنوية. 1
 ؛كون الشّركة أو المؤسسة ذات شخصية حقوقية أو معنوية. 2
 .شمول أدلةّ وجوب الخمس لأرباح الشّركة أو المؤسسة. 3

ــامــا المســألة الأ المؤلــف القــول بوجــود هــذا  حيــث يتبــنينهــا في هــذه الدراســة عفمفــروغ  یول
 .النوع من الشخصية في الشريعة الإسلامية أساساً 

ننـا نلاحـظ إبعـض التفاصـيل إذ  یالمسألة الثانيـة فـيمكن القـول أĔـا تشـتمل علـ يخصّ  وفيما
حيــث القســم الأوّل خــارج أساســا لعـــدم  ،تجاريــةو  : مدنيــةیلــإتقســيما للشــركات والمؤسســات 

في مـا يكتسـب القسـم الثــاني شخصـية معنويـة وحقوقيـة هـي غـير المشــاركين   ؛امتلاكـه رأس المـال
كمـــا هـــو الحـــال في الشّـــركات المســـاهمة العامـــة أو الخاصـــة والشّـــركات ذات المســـؤولية المحـــدودة 

 .النزاع بشأĔا يمكنوجميع الوكالات الحكومية وهنا 
 ینطباقهـا علـاسـتدلال ثم دراسـة في الايقـال مـا  یلـإ يهـاالمسألة الثالثـة فتجـب الإشـارة ف أما

  رباح الشّركات ومنافع المؤسسات.أ
 

 يزالأول: الكتاب العز  الدليل 1.4

) ذلـك إنّ 41(الأنفـال:  »... يءٍ ن شَـم مِـمتُ نِ ا غَ وا أنمَ مُ اعلَ وَ «الخمس:  يةالمعروفة بآ يةالآ وهي
 :يناحتمال یعل ينطوي »غنمتم« یقوله تعال
تنحصــر الدلالــة đــا فقــط وبــذلك نحتــاج  يــثفقــط ح يــةالحرب: إرادة خصــوص الغنــائم الأول

 .يرهاغ يدأر  ينة إذاقر  یلإ



 109   حسن عليدادي السليمانيو  سيد محسن الطباطبايی

تكـــون  يـــثبح يرهـــاأو غ يـــةســـواء غنـــائم حرب يســـتفاد، مـــا المفـــردة لتشـــمل كـــلّ  يم: تعمـــالثـــاني
مـا  یعلـ يلبإقامـة الـدل يصبالتخصـ يقـولالـذي  يطالـب هنـاإلا. و  يسلـ يقحـد المصـادأ يرةالأخـ

 .يهلإ يذهب

 واعْلَمُـوا ...، عـامٌّ  یدليلنـا إجمـاع الفرقـة، وأيضـا قولـه تعـال«الطوسي رحمـه االله:  يخالش يقول
 ).181 ،4: ج 1407 ي،(الطوس» في جميع ذلك، فمن خصّصه فعليه الدلالة

من العامـة في وجـوب الخمـس في المعـادن والكنـوز ومـا  يرحكم كث يمالتعم یعل يشهدما  و
ولكــون  يمــةالكر  يــةذلــك بالآ یعلــ ينالغــوص في البحــار مســتدلّ  يــقالإنســان عــن طر  يــهعل يحصــل

 الإنسان داخل في الغنائم. يهعل يحصلما 

 يقهحـــد مصـــادأ یهـــذا الحكـــم علـــ ينســـحبومـــن ثم  يـــلتكـــون الأربـــاح مـــن هـــذا القب وعليـــه
 .يةللشركات والمؤسسات المال يةوالحقوق يةالمعنو  يةالمتمثل بالشخص

 وارد لأنّ  يرغــ يــةوالحقوق يــةالمعنو  يةات والخطابــات للشخصــطلاقــشمــول الا نّ إ يقــال وعنــدما
ــــةالحق ياتالأشــــخاص أو الشخصــــ يعــــني »غنمــــتم«الظــــاهر مــــن  ــــةعتبار الا يسولــــ يقي  يــــثح ي

 كثر.أوإنمّا هو مجرد وجود اعتباري لا  يقيالا تمتلك وجودا حق يرةالأخ

المكلـّف  يـاةح یعل يترتّبالحكم الوضعيّ لا  في أنّ  يكمن يةهذه الإشكال یعل والجواب
ــ ةالوضــعي يونتجعــل الخمــس مــن الــد يمــةالكر  يــةذلــك إنّ الآ يــاره،وبلوغــه واخت  يسوالحقــوق ول

ـــةمـــن ســـنخ الأحكـــام التّكليف ـــه تعـــال يـــثح ي ختصـــاص الا يـــدتف »الله خمســـه« یالـــلام في قول
بـاالله  قيتعلـّخمـس المنـافع  أنّ  يعـنيوإنمّـا  ينالحكـم الوضـعيّ بـالمكلّف لهذاختصاص اولا  يةوالملك
ربــاح. أالإطـلاق تعلــّق الخمـس بمـا تغنمــه الشّـركات مـن  يعـني ينحــ ...، في والرّسـول و یتعـال

وســوف نــورد بعــض الأقــوال الــتي تثبــت أن تعلّــق الخمــس بــالأموال إنمّــا هــو حكــم وضــعيّ لا 
 المكلّف وبلوغه. ياةبح ينحصر

 ».مِنْ أهَْلِ القُرَى فلَِلَّهِ وللِرَّسُولِ مَا أفَاَءَ االله عَلَى رَسُولهِِ «: یتعال قوله 7 الحشر/) ب

مقتضـي التعليـل أنّ « في كـلام المحقّـق الحـائري رحمـه االله: يةسـتدلالهذه المقاربة الا و نلاحظ
 ینحصــار المــال بالأغنيــاء ووصــول المــال إلــامــا ذكــر [مــن تعلّــق الفــيء بالرّســول] مــن جهــة عــدم 
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 يرهđـا غـ اسـتدلّ  وقـد ) 859 :1418 ي،(الحائر » هظهور المعلّل ل یالفقراء، والتعليل حاكم عل
 )556 ،1 ج :1407 ي،(الحلــ »المهــذب البـارع في شــرح المختصـر النــافع«كمـا هــو الحـال في 

 . )9: 1395 ،(الميلاني »يةمحاضرات في فقه الإمام«في  أيضا وما ورد

أراد الشـارع المقـدس أن لا  يـثربـاح الشّـركات والمؤسسـات حأ یعلـ يـلهـذا التعل وينسحب
وصـول جـزء  يتسـنّیصـحاب الثـروات وبالتـالي أ ينل في هذه المنافع الضخمة باو هناك تد يكون
 أهلها. یلإمنها 

الــتي  ةالوضــعي يثيــةالح یعلــ يركــزنــّه أذلــك  ير،بكثــ يرهمــن غــ یأقــو  يــبهــذا التقر  أنّ  و واضــح
 يــةوالحقوق يــةالمعنو  يةدراج الشخصــإ یلــإربــاح مــن دون الحاجــة أمــن  يــهتشــمل الشّــركات ومــا تجن

  الناس. یلإه لتكون جهة في الخطاب الموجّ 
 

 الثاني: الروايات الدليل 2.4

 صحيحة سماعة 1.2.4 

رواه الشــيخ الكليــني عليــه الرحمــة عــن علــي بــن إبــراهيم، عــن أبيــه، عــن ابــن أبي عمــير، عــن  مــا
هـو في كـلّ مـا «الخمـس فقـال: عن  (ع) الحسين بن عثمان، عن سماعة قال، سألت أباالحسن

 .)545 ،1 ج :1407(الكليني،  »أفاد الناس من قليل أو كثير
ـــراهيم بـــن هاشـــم القمـــي لقـــرائن  لا مجـــال هنـــا للبحـــث الســـنديّ  ورجّحنـــا في محلـّــه توثيـــق اب

متعــدّدة وثمــّة تعمــيم صــريح في دلالــة هــذه الروايــة يشــمل جميــع المنــافع والفوائــد، والقــدر المتــيقن 
 كتساب.كان بالا منها ما  

جعــل  (ع)الإمــام أنّ موضــوعنا كالآيــات الســابقة إذ  یالكــلام في تطبيــق هــذه الروايــة علــو 
ن كـان مقيـداً إوهـذا الموضـوع أيضـاً و » فـادأفي كـلّ مـا «الخمس كسائر الأحكام الوضعيّة بقوله 

أن  دلسّــلام أراعنــوان الإفـادة، فكأنــه عليـه ا یأنــه لا يبعـد تركيــز الحكـم علـ لاّ إبالنـاس ومنـافعهم 
 حقـــاً لازم الأداء موجـــوداً في الفوائـــد والمنـــافع، ولكـــن المتعـــارف عنـــد الســـامعين آنـــذاك هـــو يبـــينّ 

 فوائد الناس فقط.
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 بن راشداصحيحة  2.2.4 

رواه الشيخ الطوسي رحمه االله بإسناده، عن علي بن مهزيار قال: قـال لي أبـوعلي بـن راشـد،  ما
قلـــت لـــه: أمـــرتني بالقيـــام بـــأمرك وأخـــذ حقّـــك فأعلمـــتُ مواليـــك ذلـــك فقـــال لي بعضـــهم: وأيّ 

ء؟ فقــال: في  ء حقّــه؟ فلــم أدرك مــا أجيبــه! فقــال: علــيهم الخمــس، فقلــت: ففــي أيّ شــي شــي
صنائعهم خ ل) قال: والتاجر عليه والصانع بيده فقـال: ذلـك إذا أمكـنهم ( عهمأمتعتهم وضيا
 .)123 ،4 ج :1407ي، (الطوس بعد مؤنتهم
(ع)  بوعلي ابن راشـد وكيـل عـن الإمـام الهـاديکان أالإضمار في صحة السند إذ   ولايقدح

 :یستدلال đذه الصحيحة موقوف عل. والا(ع) وإن نقل روايات عن الإمام الجواد
إذ لاخصوصية في المتاع والضـياع، ويشـمل الحكـم جميـع » أمتعتهم وضياعهم«الإطلاق في 

ده ســـؤال الـــراوي بعـــد ذلـــك حيـــث فهـــم الإطـــلاق وأراد تأكيـــد الحكـــم المكاســـب والمهـــن، ويؤيــّـ
 بوجوب الخمس في جميع منافع التاجر والصانع.

ولايبعـد » لـيهم الخمـسع: «(ع) ملاحظة سياق الرواية واستفادة الحكم الوضـعيّ مـن قولـه 
ذلك خصوصاً بملاحظة سؤال الراوي حيث سأل عن حـقّ الإمـام الـذي يجـب عليـه أخـذه مـن 

 التجار والصناع.

 صحيحة عبداالله بن سنان 3.2.4 

[محمد بن علـي بـن الحسـين بإسـناده عـن] الحسـن بـن محبـوب، عـن عبـد االله بـن سـنان قـال:  - 
ــةً. ورواه الشــيخ بإســناده عــن (ع) يقــول: لَــيْسَ  سمعــت أبــا عبــداالله الخمُُــسُ إِلا فيِ الغَنَــائمِِ خَاصَّ
 .)384 ،1 : ج1407الطوسي، ؛ 40 ،2 : ج1413(الصدوق،  الحسن بن محبوب

وللحديث طريقان كلاهما صحيح، أضف إلی ذلـك أنّ الحصـر هنـا يفيـد المنـاط في وجـوب 
 وبالتالي يجب الخمس فيها.» عالمناف«خمس الموارد المختلفة وأن جميعها يندرج تحت عنوان 

فالاســـتدلال تـــامٌ مـــن جهـــة الاشـــتمال علـــی المنـــافع وأمـــا مـــن حيـــث التطبيـــق علـــی منـــافع 
الشّــركات فنســتفيد مــن كــون الحكــم وضــعيّاً لا يــدور مــدار صــلاحية المكلـّـف للخطــاب، كمــا 

 سيأتي لاحقا.
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ت والمؤسســـات هـــذه جملـــة مـــن روايـــات البـــاب يســـتظهر منهـــا تعلــّـق الخمـــس بأربـــاح الشّـــركا
  باعتباره حكم وضعيّ وحقّ ثابت في جميع الغنائم والمنافع.

 
 الثالث: الإجماع وسيرة المتشرعة الدليل 3.4

مــن لــه معرفــة  كــلّ   یوذلــك واضــح لــد(đمــا لإثبــات وجــوب خمــس المنــافع المكتســبة  يتمســك
 یالأعــــداء والمخــــالفون ذريعــــة في الهجــــوم علــــ هبــــالمجتمع الشــــيعي وقــــد شــــاع ذلــــك بحيــــث اتخــــذ

بانضــمام مقدمــة هامّــة لإثبــات كــون وجــوب الخمــس حكمــاً وضــعيّا؛ً لأنّ هــذا النــوع يــة) الإمام
في معقـــد الإجمـــاع يوجـــد اختصـــاص مـــن الأحكـــام الشـــرعية لايخـــتصّ بـــالمكلّفين الأحيـــاء، إذ لا

عــــن عــــدم وجــــود الموضــــوع في  نــــاجمٌ  العلمــــاء لتفــــاتا. وعــــدم ينوالســــيرة بالأشــــخاص الحقيقيــــ
فرقــاً بـــين الأحكــام الوضـــعيّة الـــتي توجــد بـــين الأحيـــاء   یالأزمنــة الســـابقة، وعــرف المتشـــرعة لايـــر 

  ختصاص ونحو ذلك.والا الملكيةغيرها كبين كالزوجية و 
 

 وضعيّ  الخمس بالأموال حكمٌ  تعلّق 4.4

حـــال دون  يالأمـــر الـــذ وأنّ  ،أدلــّـة وجـــوب الخمـــس تـــدور مـــدار الغنـــائم والمنـــافع أنّ  یلـــإ تطرقنـــا
هـــة نحـــو المكلـّــف البـــالغ باعتبــــاره أĔـــا موجّ  یأخـــذ الأدلـّــة علـــ في يكمـــنالفقهـــاء  كبـــار  يحتصـــر 

لكننــا عنــدما نتصــفح مــا قــالوا ية، و بالخطــاب الشــرعي، كســائر الخطابــات الشــرع ية معنيــّةشخصــ
 يوهــذه هــ المخاطــب وبلوغــه يــفبتكل يــّدمق يرغــ اً أخــذوه حكمــاً وضــعي همحــول الخمــس، نجــد
 نقول واالله هو المسدّد:فستدلال. الا النقطة الجوهرية في

عتباريـة، ومـا يمكـن عـلام في كيفيـة تعلـّق الخمـس وصـياغته الاإنه قد احتدم الجدل بـين الأ
الخمــــس لــــيس مجــــرد حكــــم  نّ أاستخلاصــــه واســــتظهاره مــــن أدلـّـــة الخمــــس، ولا إشــــكال في 

ن حكمـا وضـعيّا ، وإنمّـا يتضـمّ مثلاً   الحجّ صرف، كما هو الحال في وجوب الهدي في تكليفيّ 
مـــن الفائـــدة والمغـــنم متعلــّـق للغـــير، والـــدليل علـــى ذلـــك  لخمـــسأو ملـــك لمقـــدار ا بوجـــود حـــقّ 

 :عت ذلـك تـارةتشريع الخمس في ذلك، حيث شرّ أدلّة لى التسالم والإجماع، تصريح إمضافا 
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خـــرى: أو  »لي منـــه الخمـــس«أو  »لنـــا«أو  »خمـــس المـــال للّـــه والرّســـول« بعنـــوان التمليـــك وأنّ 
حرمــة المــال مــن دون «، ورابعــة: بعنــوان »حقنــا يــهف«، وثالثــة: بعنــوان »عليــه الخمــس«بعنــوان 

االله جعــــل لنــــا الخمــــس بــــدلا عــــن  أنّ «، وخامســــة: بعنــــوان »لى صــــاحبهإدفــــع الخمــــس منــــه 
لـك لم يخطـر ذ غنيـاء. ولعـلّ وضعيّا وشركة للفقراء في أمـوال الأ ، مع وضوح كوĔا حقاً »الزكاة

 نــهع ما مفروغــاً صــلا مســلَّ أعلــى بــال الفقهــاء في لــزوم التعــرض لهــذه النقطــة حيــث افترضــوها 
 .)323 ،2: ج 1425(الهاشمي الشاهرودي، 

داء الخمــس: التحقيــق أنّ أ يرالبحــث حــول جــواز تــأخ یلــد يعةمســتند الشــنلاحــظ  فمــثلاً 
واقعـي غـير محتـاج إلى علـم ربّ المـال ثبوت حقّ أرباب الخمس في الفاضل عن مئونة السنة أمر 

به حينئذ، ولا دليل على تقييد العمومات به، بـل تكفـي معلوميتـه عنـد االله سـبحانه، لأنّ تعلـّق 
  .)78: 1415ي، (النراق حقّهم به أمر وضعيّ غير محتاج إلى علم المكلّف

  الفاقد لبعض شروط التّكليف نجد: یالبحث عن وجوب خمس المعدن عل یولد
أنّ أدلةّ وجوب الخمس في المعادن تفيد أنّ هذا الحكم إنمّا هـو وضـعيّ لا يتفـاوت فيـه الأمـر 

 .)407: 1418بالنسبة إلى البالغ وغيره، والمسلم وغيره (المحقّق الداماد، 

  ): (ع)  المعصومخصّ أدلةّ وجوب الخمس بعصر حضور  يالسلارّ (الذ یعل دّ الرّ  قالوا في و
وتشــريع، لــه العمــوم بنفســه  نــّه حكــم قــانونيّ إفمــا دلّ علــى الخمــس مــن الآيــة والروايــة حيــث 

لجميـــع الأزمنـــة. فـــالقول بالســـقوط في عصـــر الغيبـــة بمعـــنى عـــدم ثبـــوت الخمـــس بمـــا أنـــه أمـــر 
  .)229: 1395يلاني، لا محالة (الم طوضعيّ، ساق

  :  اً يأو تعبد ياً آخر عند البحث عن كون الخمس توصل يحثمة تصر و 
أنّ مقتضى غير واحد من أدلةّ باب الخمس من الآية والروايـات أنّ تعلـّق الخمـس بالمـال تعلـّق 
ــيّ في المعــينّ، وهــو غــير منقســم إلى التعبّديــّة والتوصّــليّة، إذ  وضــعيّ علــى نحــو الإشــاعة أو الكلّ

دينــا أو  -  لا الوضــعياّت، وبعــد ذلــك يكــون الأمــر بــأداء مــال الغــير لأوامــرالمقســم لــذلك هــو ا
 .)888: 1418يزدي، ال يتوصّلياّ ثابتا ذلك بالضرورة من الشرع (الحائر  -  عينا

أكثـــر  التّكليـــف في يشـــترطمـــن خمـــس العـــروة لا 84المســـألة  الســـيد اليـــزدي في ینـــر  وأيضـــاً 
  موارد الخمس ونلاحظ تعليقا يقول: 
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ظاهر أدلةّ الخمس كونه حكما وضعياّ لا يختص بالمكلفين فقـط بـل يشـمل أمـوال الصـبى  نّ لأ
: عــن المعــادن ؤالأو قولــه في الجــواب عــن الســ» شــباهه فيــه الخمــسأهــذا و «والمجنــون. فقولــه: 

وغير ذلك ممـا هـو في معنـاه، دليـل علـى تعلـّق الخمـس đـذه الأمـوال مـن دون » فيها الخمس«
  .)572، 97: 1416يرازي، (المكارم الش مكلفا بالغا أو غير مكلف فرق بين كون مالكها

  تعلّق الخمس بالصبي:  فيو 
ـــة العامـــة. ونعـــني đـــا مـــا لا تخـــتصّ  بنـــوع مـــن الأنـــواع الســـبعة الـــتي يتعلّـــق đـــا  (الأولى): الأدلّ

الجميـــع، ومقتضـــى إطلاقهـــا تعلــّـق الخمـــس بـــأموال النـــاس مـــن دون فـــرق بـــين  الخمـــس، فـــتعمّ 
بــالأموال بمــا هــي  لخمــسوالعبــد؛ لظهورهــا في تعلّــق ا الصــغير والكبــير والعاقــل والمجنــون، والحــرّ 

الـذي لا يفـرق فيـه بـين  -  مع قطع النظـر عـن مالكهـا، لتعلّقـه đـا علـى نحـو الحكـم الوضـعيّ 
  .)376 ،2 : ج1427، يفي المختص بالمكلفين (الخلخاليدون التكل -  المكلف وغيره

  :  يتهملك یالبحث عن تعلّق الخمس بالعبد بناء عل یلدو 
فــراد بــلا تقييــد لهــا لى جميــع الأإطلاقهــا بالنســبة إلظهــور الأدلـّـة في كــون الخمــس متعلّقــا بــالعين و 

تكليفيا كي يختص بالمكلفين لما عرفت من أنّ متعلّقـه  بالتكليف أو الحرية، وليس الخمس حكماً 
 .)257: 1422، ثبوته، فيكون نظير الضمان (الروحاني ىع علداء متفرّ العين، ووجوب الأ

  مقام تعلّقه بالمجنون: فيو 
 .تـلازم بـين التكـاليف والوضـعياّت ذ لاإ، أمّا المجنون فالمقتضي لثبـوت الخمـس في أرباحـه تـامٌّ 

حكـــام الوضـــعيّة علـــى نفـــي الأ ئم علـــى عـــدم كونـــه مكلفـــا بالتكـــاليف لا يـــدلّ فالـــدليل القـــا
المجنــون عــن  راجخــإاطلاقــات وجــوب الخمــس في الأربــاح ولا دليــل علــى   بالنســبة اليــه فــالمرجع

 .)246: 1419ي، تحت تلك الإطلاقات (القم

أســباب دلــتهم هــي أنّ الخمــس ضــريبة علــى نفــس المــال، وأنّ العنــاوين الســبعة أحصــيلة و 
ســواء كــان المالــك بالغــاً أو غــير بــالغ، وتعلّقــه đــا مــن ســنخ تعلّــق الحكــم  ،لتعلّــق الخمــس đــا

الوضعيّ نظير تعلّق الجمرك بالأموال المستوردة فلا يعتبر فيه شرائط التكليف وذلـك كضـمان 
 یلإ يفضيذلك  نّ أ يلالتالف، وهو على المتلف، كان واجداً لشروط التكليف أم لا. فإذا ق

فــانّ الثــاني ظــاهر في كونــه علــى » عليــه الخمــس«و» ففيــه الخمــس«ضــرورة التفريــق بــين قولــه: 
ذمّــة المكلّــف المخــتص بالبــالغ. والجــواب: لا نســلّم بظهــوره في التكليــف، إذ ربمّــا يســتعمل في 
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 في قولـــــه: علـــــى اليـــــد مـــــا أخـــــذت حـــــتىّ تـــــؤدي، أو يقـــــال: عليـــــه ديـــــن كمـــــاالوضـــــعيّ أيضـــــاً  
ســـــتعلاء إن كـــــان فعـــــلا ولا ينبغـــــي التأمـــــل في أنّ موضـــــوع الا .)384: 1424، (الســـــبحاني

عليــك «ن كــان عينــاً اقتضــى الوضــع، مثــل: إ، و »عليــك أن تقــوم«اقتضــى التكليــف، مثــل: 
  .)565: 1412يم، وهنا من الثاني (الحك» درهم

  البحث في مسألة عدم التمكن للأداء:  یلد بعضهم ويقول
حكــم وضــعيّ مقتضــاه شــركة الفقــراء أو ثبــوت حــقّ لهــم كمــا المجعــول في بــاب الزكــاة والخمــس 

لم يــتمكن المكلــف مــن أدائهــا غايــة الأمــر عــدم  نإيــأتي فــلا مــانع مــن أن تتعلــّق الزكــاة بالمــال و 
  .)124: 1413ي، ن (المنتظر وجوب الأداء مهما تمكّ  تهن لم يتمكن فعلا وفائدإضمانه لها 

  ائر موارد الخمس: س ينخمس المختلط بالحرام وب ينثمة فرق بو 
الخمــس المصــطلح  ويفــترق عــن الخمــس المصــطلح في أمــرين (أحــدهما) في كيفيــة التعلّــق، فــإنّ 

يتعلــّق بالمــال وضــعا، ويتبعــه وجــوب الأداء تكليفــا، كمــا في ســائر الحقــوق الماليــة، وأمــا خمــس 
 يالهــــــاشم؛ 439: 1427، المخــــــتلط فواجــــــب تكليفــــــا مــــــن دون تعلّــــــق وضــــــعيّ (الخلخــــــالي

 .)307: 1425ي، الشاهرود

فمــا هــو اً، الفقهــاء بكــون تعلـّـق الخمــس بــالأموال حكمــاً وضــعي يحاتنبــذة مــن تصــر  هــذه
  عدم شمول الأدلةّ لأرباح الشّركات ومنافع المؤسسات؟ الوجه بعد ذلك في

 

  خمس رأسمال الشّركة. 5
  :(ره) في عروته السيد الطباطبائي قال

كــان مــن أربــاح مكاســبه فــإذا لم يكــن لــه مــال مــن أوّل   إذا الأحــوط إخــراج خمــس رأس المــال 
جــر بــه يجــب إخــراج رأس المــال للتجــارة ويتّ  الأمــر فاكتســب أو اســتفاد مقــدارا وأراد أن يجعلــه 

  .)393 ،2ج  :1417ي، (الطباطبائ الأحوط ثمَّ الإتجار به یخمسه عل

أنّ رأس  فرضــية مــع -  والمنـافعراء القــدماء بشـأن الأربــاح آطلاقهــم الخمـس في إأنّ  والظـاهر
 يـانجر  الظـن بإجمـاعهم في هـذه المسـألة وبالتـالي يزتعز  یلإ ييفض -  المال أيضاً جزءٌ من منافعه

 نفس الأدلةّ السابقة في وجوب خمس المنافع.
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كبـار الفقهـاء،   یأقـوال متعـددة لـد یبما أنّ هذه المسـألة مسـتحدثة، فاننـا لم نعثـر علـولكن 
 یعـدم وجـوب خمـس رأس المـال علـ يـری يـثه) حلة السـيد الخـامنئي (دام ظلـّوممن صرحّ بالمسـأ

 قوله: نفس الشّركاء كما نلاحظ ذلك في ینفس الشّركة ووجوبه عل
عضــو مــن  خمــس رأس مــال الشــركة وخمــس الــربح الحاصــل منــه إنمّــا هــو تكليــف كــلّ  دفــع

مســؤول  یخصــوص ســهمه مــن مجمــوع أمــوال الشــركة، وتــولّ  یلــإأعضــاء الشــركة بالنســبة 
أخـــــذ الإجـــــازة والوكالـــــة مـــــن المســـــاهمين في الشـــــركة  یالهيئـــــة الإداريـــــة لـــــذلك متوقـــــف علـــــ

  .)945س : 1420ي، (الخامنئ

الشّــــركات  یة علــــهــــجّ تو حــــول الفــــرائض الماليــــة الم يّمــــةقــــد أفــــرد المحقّــــق الســــبحاني رســــالة قو 
إذا ثبتــت مشــروعية الشــركات «وقــال: » رأس المــال«ة خمــس والمؤسســات، لكنّــه عــبر عــن مســأل

ــالعُقُودِ، يقــع الكــلام في كيفيــة تعلّــق الفــرائض  الحديثــة وأĔّــا مــن مصــاديق قولــه ســبحانه: أوَْفــُوا بِ
 .)406 ،7 : ج1420، (السبحاني» بأرباحها اليةالم

ــ یلايــر  وقــد ــة عل ــ لايجديــهالشخصــية المعنويــة و  یالفقيــه شمــولاً للأدلّ ، وقــد صــرحّ اتالإطلاق
  ستفتاء: الا یه) ضمن إجابته علđذا السيد الخامنئي (دام عزّ 

إنّ المعـادن الــتي تســتخرجها الحكومـة ليســت ملكــاً خاصــاً لشـخص أو أشــخاص، بــل هــي 
فيهــا مفقــوداً، ومعــه لا مجــال لوجــوب الخمــس  مــسملــك للجهــة فيكــون شــرط وجــوب الخ

 مــــــن وجــــــوب الخمــــــس في المعــــــدن اً اســــــتثناءالدولــــــة والحكومــــــة، ولــــــيس هــــــذا  یفيهــــــا علــــــ
  .)864 : س1420 ي،(الخامنئ

وهــي وجــوب خمــس رأس المــال ولا في  یالكــبر  سشــكال في نفــإلا  یهــذا المبنــ یلــإ واســتنادا
أي كـــون الشّـــركة ذات شخصـــية معنويـــة مســـتقلة، ولكـــن الكـــلام في انطبـــاق الكـــبري  یالصـــغر 
الأشخاص الحقيقيـين الأحيـاء وللقيـود المـأخوذة  یمفاد الأدلةّ متوجه إل إنّ  ، ذلكیالصغر  یعل

 فيها حيثية تقييدية.
مــــدار الملكيــــة فانـــه يــــرجّح شمــــول  یالشـــارع قــــد أدار الخمــــس علـــ الفقيــــه أنّ  رأی ولكـــن إذا

 الـتي مـرت آنفـاً مـن قبيـل: يحاتمن التصر  يرالإطلاقات للشخصية المعنوية كما هو الحال في كث
ـــه، فـــإن قلنـــا بملكيتـــه لـــهإنّ الحكـــم بثبـــوت الخمـــس يـــدور مـــ« ... فـــلا  دار ملكيـــة المســـتخرجِ ل

 .)353: 1423ي، (البروجرد »عليه الخمسإشكال في ثبوت 
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في الشــــؤون ذات الصــــلة بــــالأموال والحقــــوق،  مــــا ذكــــره وجيــــه لمــــا للملكيــــة مــــن دور هــــامّ و 
ويبلــغ هــذا  عــتراف بــه،رادوا تســجيله والاأمــا  لا بتعيــين طــرفي الملكيــة في كــلّ إوالعقــلاء لايرضــون 

ختصـاص ومـا شـابه ذلـك، حـذراً ذا واجهوا غير ذوي العقـول يسـمّونه بالاإهتمام درجة أĔّم الا
 في اثبات الملكية وآثارها. الإهمالمن 

يتّجـه البحـث  -  ملكيـة غـير ملكيـة المشـاركين -  فلو كانت الشّركة مالكة لـرأس المـال وعليه
 فلا. لاّ إستدلال و عن سائر خطوات الا

نوع من الملكية موجودٌ في الشّركات المسـاهمة وبعـض أنـواع الشّـركات التجاريـة حيـث وهذا ال
لا يمتلــك المشــاركون أكثــر ممـّـا اشــتروه بعنــوان الحصــص (الأســهم) ولــيس لكــلّ مــنهم حــقٌ مشــاعٌ 

ذلــك عــدم ضــماĔم في ظــروف الخســارة وإفــلاس الشّــركة أكثــر ممــا  یفي رأس المــال ويشــهد علــ
فالمالــك لــرأس المــال هــي الشخصــية المعنويــة المتولــّدة عنــد تأســيس الشّــركة  المشــاركة، نــددفعــوه ع

  ملكيته. یوهو الموضوع الذي دار دليل وجوب الخمس عل
فكمـــا تمتلـــك هـــذه الشخصـــية المعنويـــة ملكيـــة غـــير ملكيـــة المســـاهمين، تشـــملها الإطلاقـــات 

تعلـّق بـأموال المشـاركين؛ نعـم السالفة الـدائرة مـدار الملكيـة ويتعلـّق الخمـس đـذه الأمـوال غـير مـا 
ـــه أداء الخمـــس، ولســـنا بصـــدد ذلـــك، والظـــاهر أنّ المتـــوليّ  هنـــاك بحـــث آخـــر في مـــن يجـــب علي
والمدير لكل مجموعة وشركة ومؤسسة هو الذي يطالـب بـأداء الـديون المتعلّقـة بـذلك الشخصـية 

  المعنوية، كما صرّحوا بذلك في مسألة استقراض المسجد.
 

 . إشكالات6
  ما ورد أعلاه: یهنا بعض الإشكالات عل و

 
 عن الشّركاتدلّة لأقصور ا 1.6

هذا التطبيق بانصراف الأدلةّ والخطاب الشـرعي عـن الشّـركات والمؤسسـات  یشكال علإيرد  ربما
النــاس   یيقــال: إنّ قبــول الشخصــية المعنويــة لايــلازم انــدراجها تحــت الخطابــات الموجّهــة إلــ يــثح
ــ وغيرهمــــا؛ بــــل إنّ نطــــاق  »مــــا أفــــاد النــــاس مــــن قليــــل أو كثــــير«و »... غنمــــتمعلمــــوا أنمّــــا إ«كـــ
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نّ الملاحـظ مـن أتحديد جهـة للإدانـة والمسـؤولية، ذلـك  یوشرعيتها محدّد بما نحتاجه إل صيةالشخ
تحديــــد المــــوارد المــــدّعاة أĔّــــا ذات شخصــــية معنويــــة كبيــــت المــــال والمســــجد والموقوفــــات والفقــــراء 

نحـو اضـطراري لحـلّ بعـض  یة عند الشارع في ظروف اجتماعية خاصـة وعلـونحوها، نجدها مقبول
 جميع مصاديق الشخصية المعنوية. یفلا يمكن تعميم جميع الخطابات الشرعية عل شاكلالم

مقبوليتــه في الشــارع واعتبــاره ذا شخصــية مســتقلة كمــا و  المســجد لاحــظ إنّ مــر الأ يحولتوضــ
از اسـتدانة المسـجد وبـين وجـوب الصـوم والجهـاد هو معروف، فهل يوجد هناك ملازمة بين جـو 

 الشّركات والمؤسسات يعوزه الدليل. یتوجيه الخطابات إل نّ إوالهجرة ونحوها عليه؟! ومن هنا ف
 ستفتاء أدناه:هنا تصريحات من بعض الفقهاء يقوي هذا الإشكال، من قبيل الاو 

واجــب في الوقــت الحاضــر، لــدينا شــبهة وهــي: أنّ إخــراج خمــس المعــادن المســتخرَجة « س:
وجـــوب خمـــس المعـــادن مـــن الأحكـــام المســـلَّمة عنـــد الفقهـــاء العظـــام، ومجـــرد قيـــام الحكومـــة  لأنّ 

ســتخراج إمــا أن يقــع المســلمين لا يمنــع مــن وجــوب الخمــس، لأن الا یالــبلاد وعلــ یبإنفاقهــا علــ
الشــعب، وفي هــذه الحالــة تكــون كالشــخص  یبالأصــالة، ومــن ثم تصــرفه علــ ةمــن قبــل الحكومــ

شــخص آخــر، وهــذا  یالــذي يقــوم باســتخراج المعــادن ثم يهبهــا أو يهــديها أو يتصــدق đــا علــ
التقييــد، أو أنّ الحكومــة تســتخرج المعــادن  یيشــمله إطــلاق أدلـّـة الخمــس أيضــاً إذ لا دليــل علــ

ئر الوكـالات يجـب فيهـا المستخرجِ هـو الشـعب وهـي كسـا كونبالوكالة عن الشعب وفي الواقع ي
الشــعب، وفي هــذه الحالــة إمــا أن يكــون نفــس الــولي هــو  یالموكــل، أو بالولايــة علــ یالخمــس علــ

المســتخرجِ، أو أن يكــون كالنيابــة، حيــث يعتــبر المــوليَّ عليــه هــو المســتخرجِ في الواقــع؛ وعلــي أي 
المعـــدن بنفســـه المعـــادن مـــن العمومـــات، كمـــا أنّ  جهـــاخرو  یحـــال لا يوجـــد دليـــل في البـــين علـــ

حينمـــا يبلـــغ حـــد النصـــاب يكـــون متعلّقـــاً للخمـــس، ولـــيس مثـــل الأربـــاح الـــتي بصـــرفها وهبتهـــا 
 من الخمس، فما رأي سماحتكم في هذه المسألة المهمة؟ یتحسب من مؤونة السنة وتُستثن

مـــــــن شـــــــروط وجـــــــوب الخمـــــــس في المعـــــــادن أن يســـــــتخرجها شـــــــخص، أو أشـــــــخاص  )ج
واحــد مــنهم النصــاب، علــی أن يكــون مــا اســتخرجه منهــا  بالاشــتراك، بشــرط بلــوغ نصــيب كــلّ 

ملكــــاً لــــه، وحيــــث إنّ المعــــادن الــــتي تســــتخرجها الحكومــــة ليســــت ملكــــاً خاصّــــاً لشــــخص أو 
أشـــخاص، بـــل هـــي ملـــك للجهـــة فيكـــون شـــرط وجـــوب الخمـــس فيهـــا مفقـــوداً، ومعـــه لا مجـــال 
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وب الخمــــس في لوجـــوب الخمــــس فيهــــا علــــی الدولــــة والحكومــــة، ولـــيس هــــذا اســــتثناءاً مــــن وجــــ
المعــدن، نعــم في المعــادن الــتي يســتخرجها شــخص خــاص أو أشــخاص بالاشــتراك يجــب علــيهم 
فيها الخمس إذا بلـغ مـا اسـتخرجه في الأول، أو نصـيب كـلّ واحـد مـنهم في الثـاني بعـد اسـتثناء 
» مؤنـــــة الاســـــتخراج والتصـــــفية النصـــــاب، وهـــــو عشـــــرون دينـــــاراً أو مائتـــــا درهـــــم عينـــــاً أو قيمـــــة

 .)149: 1، 1420ئي، (الخامن
وفي معــرض الجــواب علــی هــذا الإشــكال يجــب الرجــوع إلــی الأدلـّـة واســتخراج منــاط تعلـّـق 
الخمــس، هــل ذلــك متعلّــق بــالأموال والمنــافع أو بــالأفراد والمكلّفــين؟ مــرّ آنفــاً تصــريحات عديــدة 

مــدار  متلقــاة مــن أبــواب فقهيــة متعــددة الــتي تضــمنّ جميعهــا كــون الخمــس حكمــاً وضــعياً دائــراً 
 الملكية فحسب؛ وهنا نكرّر نصّين منها وفيهما ترجيح ما استظهرناه:

  قال بعض المحقّقين في مسألة الغوص وتحصيل الجوهر علی سطح الماء أو الشاطئ: 
خصوصية الغوص الفعلي لا دخل لها عرفا في حيثية الاستغنام والفائدة التي هـي منـاط تعلـّق 
الخمــس، والعــرف يــری أنّ تعلّقــه بــالجوهر المــأخوذ مــن ســطح المــاء اتفاقــا أو بــالإخراج بالآلــة 
أولـــی مـــن تعلّقـــه بـــالجوهر المســـتخرج بعمليـــة الغـــوص الخطـــيرة المجهـــدة، فخصوصـــية الغـــوص 

 .)272 ،1 : ج1425عرفا وفقهيا (الشاهرودي، بالفعل ملغاة 

وقال المحقّق الحائري في مسألة تعلّق الخمس بأموال الصبي بعد ما أشار إلـی قـولين ثم رجّـح 
و هنا وجه ثالث أقرب من الأوّل، وهو ثبـوت الخمـس بعـد التكليـف بالنسـبة «التفصيل قائلاً: 

فـــع القلـــم لقلـــم الوضـــع. ثانيهمـــا أنّ إلـــی مـــا قبلـــه ووجهـــه مركّـــب مـــن أمـــرين: أحـــدهما عمـــوم ر 
الموضــوع للخمــس هــو حــدوث الغنيمــة، فمــن حــدث الغنيمــة بالنســبة إليــه يجــب عليــه الخمــس، 

...»  وبعـــد التكليـــف يكـــون الصـــغير البـــالغ موضـــوعا لـــذلك فـــلا مـــانع مـــن تعلّـــق التكليـــف بـــه
 .)425: 1418(الحائري، 

يسـتفاد منهـا كـون المـدار في تعلـّق وهناك شواهد متعددة مذكورة في الفصل السـابق، حيـث 
الخمس حصول الربح والمنافع ولـو حصـل للجهـة العامـة والشخصـية المعنويـة، وغرابـة هـذا الأمـر 
لعـــدم التعـــرف علـــی الأنـــواع المســـتحدثة للشخصـــيات كمـــا هـــو مشـــاهد حاليـــا؛ً فعلـــی الفقهـــاء 

  والمقننّين النظر في هذه الشخصيات وبيان الموقف منها.
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 التكليف في وجوب الخمساشتراط  2.6

وهذا الإشكال غـير ماسـبق ومـدعوم مـن جانـب بعـض المتـأخرين حيـث اشـترطوا البلـوغ والعقـل 
في وجوب الخمس (ولو في بعض موارده)، كمـا صـرحّ بـه صـاحب المـدارك والمحقّـق الخـوئي ومـن 

) بـــــالقول: لا 89: 1420الســـــبحاني، ؛ 348 ،1 : ج1426تابعـــــه علـــــی لـــــذلك (التبريـــــزي، 
 ).154 ،1 : ج1416لّق الخمس بما يتملكه الصبي حتی بعد بلوغه (الخوئي، يتع

ولم يشترط كثير من الفقهاء وخاصة القدماء البلوغ والعقل في وجـوب الخمـس (مـع تفصـيل 
الصــبي والمجنــون يملكــان الكنــز، ويخــرج الــولي الخمــس عنهمــا، «بــين المــوارد) كالعلامــة في كتابيــه: 

كي عـن الشـافعي: أنّ الصـبي والمـرأة لا يملكـان الكنـز. وهـو غلـط، لأنـّه وكذا المرأة، للعموم. وح
 - وهـــذا  .)533 ،8 ج :1412 ؛418 ،5 : ج1414(الحلـــي، » اكتســـاب، وهمـــا مـــن أهلـــه

وقريــب منــه  -  وإن اخــتص بــالكنز الا أنّ فيــه اشــارة إلي مــلاك تعلّــق الخمــس وهــو الاكتســاب
) وقـــــد اســـــتظهر المــــيرزا القمـــــي الإجمـــــاع في المســـــألة. 260 ،1 : ج1417الشــــهيد (العـــــاملي، 

 .)297 ،4 : ج1417(گيلاني، 
لمســاواة بعـــض «وتوقــف المحقّــق النجفــي في رفــع خمــس أربــاح المكاســب عــن الصــبي قــائلاً: 

أدلتهمــا الســابقة بعــض أدلــّة الثلاثــة الســابقة في إفــادة تعلّــق الخمــس بالمــال نفســه، وإن لم يكــن 
فی علی من أحاط خـبرا بمـا تقـدّم منهـا، ولا ينافيـه الخطابـات التكليفيـة صاحبه مكلفا كما لايخ

في الــــبعض الآخــــر، كمــــا لم ينافــــه في الثلاثــــة المتقدمــــة، ضــــرورة ظهــــور مورديــــة المكلــــف فيــــه لا 
شــــرطيته كــــي يحصــــل التنــــافي، فلاحــــظ وتأمــــل جيــــدا، بــــل قــــد يؤيــّــده إطــــلاق الفتــــاوي ومعاقــــد 

 .)78 ،16 : ج1404(النجفي، » الإجماعات
أنّ الــتمكّن مــن التصــرّف لــيس «(ره) أظهــر مــن الجميــع في قولــه:  وكــلام الشــيخ الأعظــم

» شــــــرطا في تعلـّـــــق الخمــــــس، وإنمّــــــا هــــــو شــــــرط في وجــــــوب أدائــــــه فعــــــلا، فــــــإذا تمكّــــــن أدّی
 .)277: 1415  (الأنصاري،

الــذي هــو حكــم  - وهكــذا المحقّــق الآملــي في رأي رائــع حــول الخمــس قسّــم فيــه أنــواع الحــقّ 
ء فينتــــزع منــــه الحــــقّ  فإنــــه قــــد يترتــــب علــــی الحكــــم التكليفــــي كمــــا إذا وجــــب شــــي -  عيّ وضــــ

(كحقـــوق االله تعـــالی مثـــل الصـــلاة والصـــوم) وقـــد يترتــّـب التكليـــف علـــی الحـــقّ (كوجـــوب أداء 
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ء لكونـه واجبـا وفي الثـاني  الدين المترتب علی اشتغال الذمة به) ففي الأوّل يشتغل الذمـة بالشـي
الخمـس  لأجل اشتغال الذمة به، فحينئذ يجـب أن ينظـر في تعلـّق حـقّ أربـاب ء  يجب أداء الشي

به وإحراز انتمائه إلی أيّ القسـمين، وهـل الثابـت أوّلا هـو وجـوب أداء الخمـس ولازمـه اشـتغال 
الذمــة بــه؟ أو الثابــت أوّلا حــقّ أربابــه بــه ولازمــه وجــوب أدائــه؟ فــإن كــان مــن قبيــل الأوّل يخــتص 

وإن   -  لرفــع قلــم التكليــف عــن الصــبي والمجنــون - ق الحكــم التكليفــي بغــيره بــالمكلف، لعــدم تعلّــ
 كان من قبيل الثاني فلازمه التعميم بالنسبة الي غير المكلف بعد إطلاق دليله، ثم قال:

ــة الخمــس هــو الثــاني، وعليــه فــلا فــرق بــين المكلــف وغــيره ... ولعلــه إلــی مــا  الظــاهر مــن أدلّ
اهر مـــن كـــون الخمـــس مـــن الوضـــعياّت الشـــاملة لغـــير المكلفـــين ذكرنـــا يرجـــع مـــا ذكـــره في الجـــو 

  ).13 ،11 :1380(الآملي، 
  
 التفكيك بين الملكية وثبوت الخمس 3.6

لا أنـّه لا إثبـوت الملكيـة العرفيـة والشـرعية للشـركة  یلإذا اذعنّا إاشكال آخر وهو القول:  وهناك
أحـد؛ فقـد تكـون الأربـاح مـدّخرة عنـد شـخص  یتوجد ملازمـة بـين الملكيـة وثبـوت الخمـس علـ

 ولم يوجّه أي خطاب اليه لأداء واجبه الشرعي.
أي قائـــل بـــالفرق والتفكيـــك  یذلـــك أننّـــا اذا تصـــفّحنا الأبـــواب والأدلــّـة لانـــر  یعلـــ يلاحـــظ

  بينهما فقد قال فاضل المعاصرين في هذا المضمار: 
 أو المجنون، وإنمّا الخـلاف في ثبـوت نّ الظاهر عدم الخلاف في ثبوت تملّك المستخرج الصبيإ

الموجـــودة في دفـــتر التشـــريع لا محالـــة؛  لأحكـــامالخمـــس وتعلّقـــه وعدمـــه، مـــع أنّ الملكيّـــة مـــن ا
ضرورة أنّ الشارع حكم له بذلك إمضاءً أو تأسيساً، فالتفكيك بين التملـّك وتعلـّق الخمـس 

 .)68: 1423له وجه (الفاضل،  یلا ير 

ل اليــوم او ذلــك كمـا هـو المتـد یقــدم بعـض الحكومـات علـأذا إ: «يقـولهنـاك تصـريحٌ آخـر و 
بمعونـة العمـال والمهندسـين، فهـل هـي  یخـر بل وكثير من المعادن الأ   في استخراج النفط والبترول
» الجهـة«تملكهـا لمـا ذكرنـا في محلـه مـن صـحة مالكيـة  نّ أم لا؟ الحقّ أالمالكة ويتعلّق đا الخمس 

أو شركة فلان أو جمعية فلان، بل وكذا مالكية المسـجد أو » لحكومةا«مثل عنوان » العنوان«و
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مــــر اعتبــــاري عقلائــــي لا يعتــــبر فيهــــا أالملكيــــة  نّ ليهــــا، لأإالحســــينية لاشــــياء تتعلــّــق đــــا ويهــــدي 
 عندهم كون المالك شخصا حقيقيا بل يكفي كونه شخصا حقوقيا وعنوانا اعتباريا.

العقــول كمــا عرفــت، ومــن المســتغرب التشــكيك في كــذا لا يعتــبر فيهــا كــون المالــك مــن ذوي و 
ذلـــك بـــالرغم مـــن المصـــاديق الكثـــيرة وكيـــف يمكـــن التشـــكيك ومعظـــم الثـــروات في العـــالم تملكهـــا 

ـــبيّ والأالحكومـــات في اقطـــار الأ لايضـــر (ع)  ئمـــةرض، وإنّ مجـــرد عـــدم وجـــود هـــذا في عصـــر النّ
، كما هو الحال في الموضوعات حكام من الشرعخذ الموضوعات من العرف والأأبعد  لمقصود،با

حكـــام. بـــل إنــّـه مـــن المؤكـــد وجودهـــا في العصـــور المســـتحدثة والمصـــاديق الجديـــدة لموضـــوعات الأ
زمنــــة وعـــدم التعامــــل مــــع أموالهــــا معاملــــة الممتلكــــات الماضـــية مــــع وجــــود الحكومــــات في تلــــك الأ

ك العنـوان ولهـذا لا وقاف العامة أو الخاصة الـتي هـي في الحقيقـة ملـوجود الأ ذلكالشخصية. وك
ذا خــــرج منـــه خــــرج عــــن إاســــتحقاقا لمــــن كـــان داخــــلا تحــــت العنـــوان فــــ یتوارثهــــا، بــــل تبقـــ يمكـــن

 مر دارج بينهم.أخر شباهه هو الآأء للمساجد والمعابد و  استحقاقها؛ وكذلك تمليك شي
كمــا أنــّه لا وجــه   - : إنّ صــحة التملــك مــن هــذه الجهــة لاينبغــي التشــكيك فيهــا يلةالحصــو 
ن أطلاقات ادلتـه، فالمعـدن يتعلـّق بـه الخمـس مـن دون فـرق بـين إبعد  -  تعلّق الخمس đالعدم 

طلاقـات لـه أو انصـرافه للقول بعدم شمـول الإ يكون مالكه شخصا حقيقيا أو حقوقيا، ولا وجه 
ن اســتخرج المعــادن ســواء كــان خــذ الخمــس ممـّـأفيجــوز للحــاكم الشــرعي ر، عنــه كمــا هــو ظــاه

  .)98: 1416كارم، الم» (حكومةشخصا أو شركة أو 
 

 معاصرة . آراء7
 فيوالقبــول وصــرّحوا بوجــوب الخمــس  دّ بعــض فقهائنــا المعاصــرين هــذا البحــث موضــوعا للــرّ  اتخّــذ

سـتفتاء والمحقّـق يضـاً في الاأآنفـاً و  شيرازي فيمـا مـرّ الكارم المسات ومنهم: أرباح الشّركات والمؤسّ 
 السبحاني في رسائله الفقهية.

مـــداني في مفهـــوم اله نـــورياله) و د الخـــامنئي (دام ظلّـــالســـيّ کذلـــك بعضـــهم   یالمقابـــل نفـــ فيو 
ســـــعيد الحكـــــيم والصـــــافي  ســـــتفتاء والســـــيد محمـــــد الشـــــاهرودي والســـــيد محمـــــدإجابتـــــه عـــــن الا

  ستفتاء (متّع االله المسلمين ببقائهم).الگلبايگاني في الا
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 . النتائج8
 ؛يرةوالإجماع والس ياتوالروا ياتمس، بضرورة الشرع والآالخيجب إخراج . 1
صــبح مفهومــا  أســع مفهــوم الشخصــية ليشــمل مفهــوم الشخصــية المعنويــة والحقوقيــة الــذي اتّ . 2

 ؛ل في النظم الإدارية والتجاريةاو كثير التد
ـــافع و  الخمـــس حـــقٍّ  إنّ . 3 ـــة المن ـــة المـــورد  تعلّقـــه đـــاثابـــت في كافّ حكـــم وضـــعيّ لايشـــترط بأهلي

 ؛للتكليف
مـن خـلال تعـديل المنــاط في  يـةات المعنويـة والحقوقشمـول هـذا الحكـم جميـع الشخصـيّ لايبعـد . 4

 ؛دورانه مدار الملكية والمنفعةالوضعیّ و الحكم 
 يـة الخمـسا مـع ملاحظتهـا فللحـاكم جباخذ بأدلـّة الولايـة والحكومـة، أمّـأذلك إذا لم ن كلّ . 5

 المتداولة في دول العالم.والزكاة من الشّركات والمؤسسات شأĔا شأن جميع الضرائب 
 

  المصادر
 .القرآن الكريم

 : مجمع الفکر الاسلامی. قم ،1 ط ، كتاب الخمس).  ق1415مين (أنصاري، شيخ مرتضي بن محمد الأ
 : المؤلف. طهران، 1 ط،  مصباح الهدي في شرح العروة الوثقي ). ق1380(  الآملي، ميرزا محمد تقي

 .قم: دفتر انتشارات اسلامي د.ط، ، كتاب الخمسق). 1418الكريم (اليزدي، مرتضي بن عبد   الحائري
 .الإسلامية الدار، بيروت: 3 ط، ستفتائاتجوبة الاأش). 1378الخامنئي، سيدعلي ( الحسيني
 ير.قم: دارالتفسد.ط، ، 9 ، ج مستمسك العروة الوثقى ق).1416( يسيدمحسن، الطباطبائيم، الحك

، مشـهد: 1 ط،  منتهـي المطلـب في تحقيـق المـذهبق). 1412(الحلّي، العلامه، حسن بن يوسف بن مطهـر 
 . مجمع البحوث الإسلامية

قـــــم: مؤسســـــه آل د.ط، ، تـــــذكرة الفقهـــــاءق). 1414الحلـّــــي، العلامـــــه، حســـــن بـــــن يوســـــف بـــــن مطهـــــر (
 (ع). البيت

قــم: دفــتر د.ط، ،  ع في شــرح المختصــر النــافعالمهــذب البــار ق). 1407حمــد بــن محمــد (أالحلّــي، جمــال الــدين، 
 .انتشارات اسلامي

 .قم: مرتضويد.ط، ، كنز العرفان في فقه القرآنق). 1425الحلّي، مقداد بن عبد اللّه السيوري (
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 .قم: مكتب نشر المنتخب، 1 ط، صراط النجاةق). 1416(  الخويي، سيد ابوالقاسم الموسوي
 .قم: مولود كعبهد.ط، ،  كتاب الخمس  - المرتقى إلى الفقه الأرقى  ق).1422( يدمحمدسي، القم الروحاني
  (ع).صادقالالامام  مؤسسةد.ط، قم: ق). رسائل فقهية، 1420التبريزي، جعفر (  السبحاني
ـــزي، جعفـــر  الســـبحاني مـــام الإقـــم: مؤسســـه د.ط، ،  الخمـــس في الشـــريعة الإســـلامية الغـــراءق). 1424( التبري

 (ع). قصادال
 ر.الشهيد الصد قم: مؤتمرد.ط، ، صولالمعالم الجديدة للأش). 1379السيد محمدباقر ( الصدر،

قـــم: دفــــتر انتشــــارات ، 5ط ،  مــــن لا يحضـــره الفقيــــهق). 1413الصـــدوق القمّــــي، محمّـــد بــــن علـــي بــــن بابويـــه (
  .اسلامي

 .اطهارمركز فقهي ائمة د.ط، قم: ، رسالة في الخمسق). 1423الطباطبايي البروجردي، سيدحسين (
مؤسســة د.ط، بــيروت: ،  العــروة الــوثقي فيمــا تعــم بــه البلــوي (د.ت). اليزدي، الســيد محمــد كــاظم الطباطبــايي

 . الأعلمي للمطبوعات
 . دار الكتب الإسلاميةد.ط، طهران: ، ēذيب الأحكامق). 1390(  بوجعفر، محمد بن حسنأالطوسي، 
 .قم: دفتر انتشارات اسلامي، 1 ط، الخلافق). 1407(  بوجعفر، محمد بن حسنأالطوسي، 

قـــم: دفـــتر د.ط، ،  الـــدروس الشـــرعية في فقـــه الإماميـــةق). 1417ول، محمـــد بـــن مكـــي (العـــاملي، الشـــهيد الأ
 .انتشارات اسلامي

قـم:  د.ط، ،الخمـس والأنفـال - تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ق). 1423الفاضل اللنكراني، محمد (
 (ع).مركز فقهي ائمه اطهار 
، كتــاب الخمــس، الغايــة القصــوى في التعليــق علــى العــروة الــوثقىق). 1419(  القمّــى، ســيد تقــى الطباطبــايى

 .قم: محلاتيد.ط، 
 . دار الكتب الإسلامية، طهران: 3 ط، الكافيق). 1407(  بو جعفر، محمد بن يعقوبأالكليني، 

، قـم:  غنائم الأياّم في مسـائل الحـلال والحـرام ق).1417(  بو القاسم بن محمد حسنأالگيلاني، ميرزا القمّي، 
  . انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم

 .قم: دار الإسراءد.ط، ، كتاب الخمس ق).1418( يدمحمدالمحقّق الداماد، س
قـم: انتشـارات مدرسـة د.ط، ،  كتـاب الخمـس والأنفـال  - أنـوار الفقاهـة ق). 1416المكارم الشيرازي، ناصر (

 (ع). الإمام علي بن أبي طالب
 ية.سلامللدراسات الإ يقم: المركز العالمد.ط، ، 4 ، جكتاب الزكاة ق).1413( ينعليحسي، المنتظر 
قــــم: د.ط، نفــــال، كتــــاب الخمــــس والأ،  يعةفقــــه الشــــ ق).1427( يمحمــــد مهــــد يدســــ، الخلخــــالي يالموســــو 

 ير.دارالبش
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د.ط، مشـهد: ،  كتـاب الخمـس  - محاضرات في فقه الإمامية ق). 1395(  الحسيني الميلاني، سيد محمد هادي
 . دانشگاه فردوسي
 .قم: جامعه مدرسيند.ط، ، صولفوائد الأش). 1376الناييني، محمدحسين (

د.ط، بـيروت: ،  جواهر الكلام في شرح شـرائع الإسـلامق). 1404(  النجفي، صاحب الجواهر، محمد حسن
 . دار إحياء التراث العربي

 يت.قم: مؤسسه آل البد.ط، ، 10 ج، يعةحكام الشر أ في يعةمستند الشق). 1415حمد (أملا ي، النراق
 .قم: دائرة المعارف فقه اسلامي، 1 ط، كتاب الخمسق). 1425الشاهرودي، سيد محمود ( الهاشمي


